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)2020-IAR–99( :القرار رقم

)1566-2018-Z( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعـاء زكـوي - مخصـص غرامـات التأخيـر - اسـتثمارات فـي شـركات تابعـة وزميلـة - اسـتثمارات فـي 
مشروعات مشتركة غير مسجلة لدى الهيئة - الطلبات الجديدة أمام الاستئناف.

الملخص:

مطالبـة المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائرة الابتدائية بشـأن الربط الزكـوي الذي أجرته الهيئة 
العامة للزكاة والدخل- اعترضت المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند مخصص 
غرامـات التأخيـر، وبنـد اسـتثمارات فـي مشـروعات مشـتركة غيـر مسـجلة لـدى الهيئـة 
المسـتأنَف ضدهـا، وبنـد اسـتثمارات فـي شـركات تابعـة وزميلـة - أسسـت المسـتأنفة 
اعتراضها لبند مخصص غرامات التأخير على أن تلك الغرامات منصوص عليها في العقود 
مـع العملاء، ولا تؤثـر علـى المصروفـات فـي الأعـوام التاليـة، وأنـه قد تم تعلية حسـاب 
الإيرادات وإخضاعها للزكاة بعد استقطاع أي حسميات من المستخلصات، وبالتالي فإن 
إضافة مخصص الغرامات للوعاء، وكذلك تخفيض المخصص من الأعوام التالية وتعلية 
حسـاب الإيرادات يتحقق معه ثني الزكاة. وبالنسـبة إلى بند اسـتثمارات في مشـروعات 
مشـتركة غير مسـجلة لدى الهيئة المسـتأنَف ضدها، فإن المسـتأنفة أدرجت أرباحها عن 
عوائـد تلـك الاسـتثمارات ضمـن إقراراتهـا لإثبـات حسـن نيتها حتى الانتهاء من المشـروع 
المشـترك، وبالتالي يتعين حسـمها تجنبًا لثني الزكاة. وبالنسـبة إلى بند اسـتثمارات في 
شـركات تابعة وزميلة، فإن الهيئة المسـتأنَف ضدها لم تحسـم كامل تلك الاسـتثمارات 
وقامت بإضافة الفرق إلى الوعاء الزكوي للمستأنفة بالرغم من أنه ضمن الاستثمارات 
المفترض حسمها من الوعاء - أجابت الهيئة المستأنَف ضدها أنه بالنسبة إلى مخصص 
الغرامات، فإن تلك المبالغ محجوزة وهي ما زالت في ذمة الشركة، وهي كمخصصات 
ـا جائـز الحسـم. وبالنسـبة إلـى بنـد الاسـتثمارات فـي مشـروعات  لا تعـد مصروفًـا حقيقيًّ
مشـتركة، فـإن الهيئـة المسـتأنَف ضدهـا تـرى أن تلـك الاسـتثمارات هـي فـي واقعهـا 
مشروعات )أ( غير مسجلة لديها ولم تقدم عنها أي حسابات أو بيانات، وبالتالي لم يتم 
قبول حسـمها من الوعاء. وبالنسـبة لبند الاسـتثمارات المعتمدة من الهيئة المسـتأنَف 
ضدها للشـركات التابعة والزميلة، فإن الهيئة المسـتأنَف ضدها تؤكد على أن الاعتراض 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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علـى هـذا البنـد يعـد طلبًـا جديـدًا يتعيـن عدم قبول نظره في ضوء مـا قررته أحكام نظام 
المرافعـات الشـرعية التـي أحالـت قواعـد عمل اللجان إليها - ثبت للدائرة الاسـتئنافية أن 
الخلاف حـول بنـد مخصـص غرامـات التأخير مرتبط ببيان طبيعة تلـك الغرامات؛ حيث تبين 
لهـا أن غرامـات التأخيـر مـن المصروفـات العاديـة التـي تنتـج مـن طبيعة الأعمـال التجارية 
التـي تـؤدي إلـى تخفيـض إيرادات المسـتأنفة، وثبت لها أن طلب المسـتأنفة فيما يخص 
بند اسـتثمارات في شـركات تابعة وزميلة والمعتمدة لدى الهيئة المسـتأنَف ضدها، أن 
النـزاع بشـأنه وبحثـت موضوعـه مـع جملـة  الدائـرة الابتدائيـة  الطلـب قـد قبلـت  هـذا 
الاسـتثمارات الأخـرى، وثبـت لهـا أن الهيئـة المسـتأنَف ضدهـا لم توضح أسـبابها للعدول 
نةً معتبرة أو قرينة مؤكدة لحسم مبلغ  عما جاء في أصل إقرار المستأنفة، ولم تقدم بيِّ
أقـل مـن المبالـغ الـواردة بـه، وثبـت لهـا أن تعليمـات جباية الزكاة المعملـة وقت تقديم 
المسـتأنفة لإقرارهـا لـم تتضمـن الإشـارة إلـى طلـب إقـرار معلومـات عـن المشـروعات 
المشتركة، على غرار ما يطلبه النظام الضريبي. مؤدى ذلك: تعديل القرار فيما يخص بند 
مخصص غرامات التأخير، ونقض القرار فيما يخص بند الاستثمارات في الشركات التابعة 

والزميلة، ونقض القرار فيما يخص بند الاستثمارات في المشروعات المشتركة.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/12/07م،  الموافـق  1442/04/22هــ  الإثنيـن  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1438/08/18هــ، مـن شـركة )...( علـى قرار 
لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الثانيـة فـي الريـاض رقم )15( لعـام 1438هـ، 
الصـادر فـي الاعتـراض رقـم )37/37( المقـام مـن المسـتأنِف في مواجهـة الهيئة العامة 

للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيه بما يأتي:

أولً: قبول الاعتراض شكلً من شركة )...( على الربط الزكوي المعدل للعام 2012م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفـض اعتـراض المكلـف علـى )بند مخصص غرامات التأخيـر(؛ للحيثيات الواردة في  	-1
القرار.

انتهـاء الخلاف فـي )بنـد القروض وأوراق الدفع والدفعـات المقدمة المتداولة(؛  	-2
للحيثيات الواردة في القرار.

انتهـاء الخلاف فـي )بنـد دائنيـن تجارييـن ومورديـن ومقاولـي الباطـن(؛ للحيثيـات  	-3
الواردة في القرار.

رفض اعتراض المكلف على )بند الاستثمارات(؛ للحيثيات الواردة في القرار. 	-4
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وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولً لـدى شـركة )...(، تقدمـت إلـى الدائرة بلائحة اسـتئناف 
تضمنت ما ملخصه الآتي:

التأخيـر: حيـث تعتـرض الشـركة علـى إضافـة مبلـغ ذلـك  )بنـد مخصـص غرامـات  	-1
المخصص )84,673,558( ريالً إلى صافي الربح المعدل(: وذلك لأن تلك الغرامات 
منصـوص عليهـا فـي العقـود مع العملاء، ولا تؤثر علـى المصروفات في الأعوام 
التاليـة، وأنـه قـد تـم تعليـة حسـاب الإيـرادات وإخضاعها للزكاة بعد اسـتقطاع أي 
حسـميات مـن المسـتخلصات، وبالتالـي فـإن إضافـة مخصـص الغرامـات للوعـاء، 
وكذلـك تخفيـض المخصـص مـن الأعـوام التالية وتعلية حسـاب الإيـرادات يتحقق 

معه ثني الزكاة على خلاف ما قضى به القرار في شأن ذلك البند.

مبلـغ  اسـتبعاد  علـى  المكلفـة  الشـركة  تعتـرض  حيـث  الاسـتثمارات(:  )بنـد  	-2
)201,196,335( ريـالً والخـاص بالاسـتثمارات فـي مشـروعات مشـتركة، بحجـة أن 
تلك المشروعات غير مسجلة لدى الهيئة، والواقع أن الشركة أدرجت أرباحها عن 
عوائـد تلـك الاسـتثمارات ضمـن إقراراتهـا لإثبـات حسـن نيتهـا حتـى الانتهـاء مـن 

المشروع المشترك، وبالتالي يتعين حسمها تجنبًا لثني الزكاة.

)بنـد قيمـة الاسـتثمارات المعتمـدة لـدى الهيئـة(: حيث تعترض الشـركة المكلفة  	-3
علـى عـدم حسـم كامـل تلـك الاسـتثمارات وعـدم اسـتبعاد ما مقـداره منها مبلغ 
)26,544,315( ريالً؛ إذ قامت الهيئة بإضافة ذلك الفرق إلى وعاء الزكاة للشركة 

وهو من ضمن الاستثمارات المفترض حسمها من الوعاء.

وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المسـتأنف بخصوص البنود 
بتاريـخ  الـواردة  الهيئـة  مـن  الجوابيـة  المذكـرة  للدائـرة  ورد  وحيـث  الاعتـراض،  محـل 
1442/04/11هــ، بخصـوص مـا طلـب منهـا للـرد على ما تضمنته لائحة اسـتئناف الشـركة 
المكلفـة مـن أسـباب للاسـتئناف إزاء البنـود التـي يعتـرض المكلـف علـى ربـط الهيئة في 
شـأنها، حيـث جـاء بالمذكـرة الجوابيـة تأكيـد مـا جـاء مـن موقـف للهيئـة بخصـوص وجهـة 
نظرهـا حيـال الاسـتئناف المقـدم علـى مخصـص الغرامـات عنـد نظـر النـزاع أمـام اللجنـة 
الابتدائية، والتأكيد كذلك على أن تلك المبالغ محجوزة وهي ما زالت في ذمة الشركة، 
المتعلـق  البنـد  الحسـم، وأمـا بشـأن  ـا جائـز  تعـد مصروفًـا حقيقيًّ وهـي كمخصصـات لا 
بالاسـتثمارات، فإن الهيئة ترى أن تلك الاسـتثمارات هي في واقعها مشـروعات )أ( غير 
مسـجلة لـدى الهيئـة، ولـم تقـدم عنهـا أي حسـابات أو بيانـات، وبالتالـي لـم يتـم قبـول 
حسـمها مـن الوعـاء، علمًـا بـأن هناك شـركات مملوكـة ملكية خالصة للشـركة القابضة، 
وأن المفتـرض تقديـم قوائـم ماليـة موحـدة عنها لمحاسـبة الشـركة بنـاءً عليها، وفق ما 
عليه القواعد والتعليمات في هذا الشـأن، وأما ما يخص قيمة الاسـتثمارات المعتمدة 
من الهيئة للشركات التابعة والزميلة، فإن الهيئة تؤكد على أن الاعتراض على هذا البند 
يعـد طلبًـا جديـدًا يتعيـن عـدم قبـول نظـره فـي ضـوء مـا قررتـه أحـكام نظـام المرافعـات 

الشرعية التي أحالت قواعد عمل اللجان إليها.

وبعـد الاطلاع علـى المذكرات الخاصة بالاسـتئناف، وبعـد فحص ما احتواه ملف القضية 
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مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصل وإصدار 
القرار في موضوعها.

الأسباب:

الشـركة  مـن  المقدمـة  الاسـتئناف  ولائحـة  القضيـة  مسـتندات  بمراجعـة  إنـه  وحيـث 
المسـتأنفة تبيّـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلً، وفقًـا لمـا جـاءت بـه 
الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولً 

شكلً؛ لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جاء في لائحة الاسـتئناف، وبعد النظر في مجمل دفوع المسـتأنف على البنود السـابق 

بيانها؛ فقد خلصت الدائرة إلى البتِّ فيها على النحو الآتي:

أولً: )بند مخصص غرامات التأخير(: لما كان الخلاف بين الشـركة المكلفة والهيئة على 
النحـو الـذي جـاء تفصيلـه ضمـن القـرار محـل النظـر مرتبطًـا ببيـان طبيعـة تلـك الغرامـات، 
ومـدى اعتبـار المبالـغ المرصـودة لهـا داخلـة ضمـن الوعـاء الزكـوي للمكلـف مـن عدمـه 
بحسـبانها تُعامَـل كالمخصصـات مـن وجهـة نظـر الهيئة، أو أنها مبالغ لـم يتم التيقن من 
اسـتحقاق العملاء مـع الشـركة لهـا، إلا بعـد التأكـد مـن وجـود الحسـميات مـن واقـع مـا 
تظهـره إجـراءات الحصـول علـى المسـتخلصات الخاصـة بالمشـروعات، وحيـث إنـه بتأمـل 
الدائرة لماهية وجوهر تلك الغرامات تبين لها أن غرامات التأخير من المصروفات العادية 
التـي تنتـج مـن طبيعـة الأعمال التجارية، والتي تؤدي إلى تخفيض إيرادات المكلف؛ ومن 
ثـم فإنهـا فـي حـد ذاتها مصروفات جائزة الحسـم لأغراض احتسـاب الربـح الخاضع للزكاة، 
غير أنها بسبب كونها مصروفًا غير نقدي فإن رصيد المخصص الظاهر في قائمة المركز 
المالـي لهـذه الغرامـات يتـم إضافته إلى الوعاء الزكوي، وبما أن تلك المبالغ المرصودة 
لذلـك الغـرض لا تمثـل نقصًـا فـي التدفقـات النقديـة للعـام المالـي محـل الربـط الزكوي، 
وإنما تمثل نقصًا في التدفقات النقدية المستقبلية التي سيتم استلامها مقابل العقود 
التي تم تأخير تنفيذها. وعليه خلصت الدائرة إلى تعديل قرار اللجنة الابتدائية ليكون كما 
يأتـي: محاسـبة المكلـف عـن غرامـات التأخيـر مـن خلال إضافـة الرصيد الظاهـر في قائمة 

المركز المالي إلى الوعاء الزكوي، وعدم تعديل الربح بمصروفات غرامات التأخير.

ثانيًـا: )بنـد الاسـتثمارات(: حيـث جـاء القـرار الابتدائي في شـأن تلك الاسـتثمارات شـاملً 
بمعالجتـه لاعتـراض المكلـف علـى الجمـع بيـن الاسـتثمارات بالمشـروعات المشـتركة، 
والاسـتثمارات فـي شـركات قائمـة يسـاهم فيهـا المكلـف بحصـة اسـتثمار تمثـل حقـوق 
علـى  المكلـف  اسـتئناف  قبـول  عـدم  الهيئـة  طلـب  يكـون  وبالتالـي  فيهـا،  لـه  ملكيـة 
الاسـتثمارات المعتمـدة مـن الهيئـة في الشـركات التابعة والزميلة باعتبـاره طلبًا جديدًا؛ 
غيـرَ قائـم علـى واقـع صحيـح بالنظـر إلـى إثبـات اللجنـة الابتدائيـة لقبـول النـزاع في شـأنه 
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وبحـث موضوعـه مـع جملـة الاسـتثمارات الأخـرى، وحيـث كان الأمر كما ذكـر، فإنه فيما 
يتعلق بالاسـتثمارات المحسـومة في الشـركات المسجلة لدى الهيئة )الشركات الزميلة 
والتابعـة( والـواردة فـي اسـتئناف المكلـف تحت بنـد )2-3 قيمة الاسـتثمارات المعتمدة 
من الهيئة للشركات التابعة والزميلة(، والتي تمثل جزءًا من اعتراض المكلف الوارد في 
القرار الابتدائي تحت بند )4- الاستثمارات(، فإن الهيئة لم توضح سبب حسم مبلغ أقل 
مـن المبالـغ الـواردة فـي إقـرار المكلـف، وبالتالـي فإنـه لـم يتقـرر لـدى الدائـرة مـا يوجـب 
العـدول عمـا جـاء فـي أصـل إقـرار المكلـف، مـا دام أن الهيئـة لـم تدعـم موقفهـا ببينـة 
معتبـرة أو قرينـة مؤكـدة لتأييـد سلامة موقفهـا مـن عـدم احتسـاب الحسـم عـن تلـك 
الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها، إلا في حدود ما واجهت به الشركة المكلفة 
عنـد اعتراضهـا علـى إقـرار المكلـف فـي ذلـك الشـأن بمبلـغ مقـداره )98,075,555( ريـالً، 
وعليـه خلصـت الدائـرة إلـى قبـول اسـتئناف المكلـف في طلبه حسـم هذه الاسـتثمارات 
بمبلغ )124,619,870( ريالً من وعائه الزكوي، ونقض ما قضى به القرار في ذلك الشأن.

أمـا مـا يتعلـق بالاسـتثمار فـي المشـروعات المشـتركة، فإنـه بعـد النظـر فـي اسـتئناف 
المكلـف ومـا تضمنـه القـرار محـل النظر في شـأن هذا البند، ومـا كان عليه جواب الهيئة 
علـى اسـتئناف المكلـف الـذي تؤكـد الهيئـة مـن خلالـه أن تلـك المشـروعات غير مسـجلة 
لدى الهيئة، ولم تقدم عنها أي حسابات أو بيانات، فإنه لم يتبين للدائرة أن الهيئة قبل 
رفضهـا لحسـم تلـك الاسـتثمارات قـد قامـت بطلـب معلومـات مـن المكلـف عـن تلـك 
المشروعات، وما إذا كانت المبالغ الواردة في القوائم المالية تمثل حصة المكلف في 
أصـول والتزامـات تلـك المشـروعات، أم أنهـا تمثـل حصتهـا في حقـوق الملكية في تلك 
المشروعات، وذلك بغرض التحقق من دفع الزكاة عن أي أموال زكوية لديها ناجمة عن 
بحـث تلـك الحالـة. وحيـث لـم يتحقـق ذلـك؛ ونظـرًا لأن تعليمـات جبايـة الـزكاة المعملـة 
وقـت تقديـم المكلـف لإقـراره لـم تتضمـن إشـارة صحيحة إلـى طلب إقـرار معلومات عن 
تلك المشروعات على غرار ما يطلبه النظام الضريبي، فإنه ليس للهيئة الحق في رفض 
حسـم تلك المبالغ من الوعاء الزكوي للمكلف على أسـاس أنها غير مسـجلة في الهيئة 
فقط لأغراض الربط الزكوي عليه، وأما ما تذكره الهيئة في جوابها بخصوص ادعائها بأن 
هنـاك شـركات مملوكـة ملكيـة كاملـة للشـركة القابضـة، وأن المفتـرض تقديـم قوائـم 
ماليـة موحـدة عنهـا لمحاسـبة الشـركة عنهـا، فـإن مثـل هـذا الادعـاء لا علاقـة لـه بالنزاع 
حول الاستثمارات في شكل مشروعات )أ(، وكان للهيئة مطالبة المكلف بما تراه واجبًا 
عليـه لمحاسـبته بموجـب القوائـم الماليـة الموحـدة عنـد وجود شـركات مملوكة ملكية 
كاملـة للشـركة القابضـة، علـى نحـو مـا تدعـي بـه الهيئة عنـد جوابها في شـأن البند محل 
النظر، والذي لم يكن له علاقة بتلك المشروعات المشتركة غير المسجلة لدى الهيئة، 
ومن ثم فإن الدائرة خلصت إلى قبول استئناف المكلف بشأن طلبه حسم الاستثمارات 
بمبلـغ  إقـراره  بـه  جـاء  مـا  نحـو  علـى  الزكـوي  المشـتركة مـن وعائـه  المشـروعات  فـي 

)201,196,335( ريالً، ونقض ما قضى به القرار الابتدائي في ذلك الشأن.
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القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: قبـول الاسـتئناف شـكلً مـن مقدمـه المكلـف شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( 
ورقـم مميـز )...(، ضـد القـرار رقـم )15( لعـام 1438هــ، الصادر عن لجنـة الاعتراض الزكوية 

الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تعديـل قـرار اللجنـة الابتدائيـة فيمـا يخص بنـد مخصص غرامات التأخيـر ليكون كما  	-1
يأتـي: محاسـبة المكلـف عـن غرامـات التأخيـر من خلال إضافة الرصيـد الظاهر في 
قائمة المركز المالي إلى الوعاء الزكوي، وعدم تعديل الربح بمصروفات غرامات 

التأخير؛ للأسباب والحيثيات في هذا القرار.

قبـول اسـتئناف المكلـف فـي طلبـه حسـم الاسـتثمارات فـي الشـركات التابعـة  2- أ‌-	
والزميلة بمبلغ )124,619,870( ريالً من وعائه الزكوي، ونقض ما قضى به القرار 

في ذلك الشأن؛ للأسباب والحيثيات في هذا القرار.

المشـروعات  فـي  الاسـتثمارات  يخـص حسـم  فيمـا  المكلـف  اسـتئناف  قبـول  ب‌-	
المشـتركة مـن وعائـه الزكـوي علـى نحـو مـا جـاء بـه إقـراره بمبلـغ )201,196,335( 
ريـالً، ونقـض مـا قضـى بـه القـرار الابتدائـي في ذلك الشـأن؛ للأسـباب والحيثيات 

في هذا القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


